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 تنبيه هام:
يعه دون موافقة كتابية من إدارة المركز، ولا تعد أي من البيانات أو التحليلات أعُد هذا التقرير لأغراض التوزيع لأعضاء المركز المصري للدراسات الاقتصادية ولا يجوز نشره أو توز

لى تحقيق نتائج معينة، وقد تم إعداد هذه أو المعلومات الواردة بهذا التقرير توصية، كما أن ما ورد بالتقرير ليس اعتمادا للجدوى التجارية للنشاط موضوع التقرير ولا لقدرته ع
المعلومات والنتائج ت بناء عل  وجهة نرر المركز والت  اعتمدت على معلومات وبيانات تم الحصو  عليها من مصادر نعتقد بصحتها وأمانتها وف  اعتقادنا فنن البيانات والتحليلا

غير مسئو  عن أي تبعات قانونية أو استثمارية نتيجة  الواردة تعتبر صحيحة وعادلة ف  وقت إعدادها، كما أن هذه البيانات لا يعتد بها كأساس لاتخاذ أي قرار استثماري والمركز
 استخدام المعلومات الواردة، ونؤكد أن أي أخطاء قد تكون وردت عند إعداد هذه البيانات ه  من قبي  المصادفة وغير مقصودة. 

 

 % السنة المالية الحالية11.7صندوق النقد يتوقع زيادة عجز الموازنة إلى 

 رـــــــــــــالخب
 :موقع صحيفة البورصة

 .% خلال السنة المالية المقبلة11.5% خلال السنة المالية الحالية، و11.7 ىزيادة عجز الموازنة العامة للدولة إل النقد الدوليتوقع صندوق 

عمليات قطاع الموازنة العامة للدولة مع  إلىنسخة منه، أن التوقعات المالية بالنسبة لمصر تستند  ىحصلت البورصة عل "2016صد المالي المر "وأضاف في تقرير 
  .2014المتغيرات الرئيسية التي نوقشت مع وزارة المالية المصرية في نوفمبر 

% بحلول السنة 8.5% العام المالي المقبل، و9.8% من الناتج المحلي الإجمالي و11.5لجاري وتستهدف وزارة المالية الوصول بمعدل العجز خلال العام المالي ا
  .2018-2017المالية 

 .% العام المالي المقبل89.3% خلال العام المالي الحالي و87.7صل نسبة الدين العام الحكومي من الناتج المحلي تللتقرير يتوقع صندوق النقد الدولي أن  ووفقا

 .لبيانات البنك المركزي المصري  من الناتج المحلي الإجمالي وفقا %83.6جمالي الدين الحكومي خلال النصف الأول من العام المالي الحالي وبلغ إ

 . 2016/2017% العام المالي 46.2% من الناتج المحلي و49.4مصر العام المالي المقبل تبلغ  ىأن نسبة الدين المستحقة علإلى وأشار الصندوق 

 .فريقياإوصنف تقرير صندوق النقد الدولي مصر من الأسواق الناشئة متوسطة الدخل في منطقة الشرق الأوسط وشمال 

% العام المالي 21.8% العام المالي الماضي، و23.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 21.8يرادات الحكومة خلال العام المالي الجاري لتصل إكما توقع انخفاض 
  .المقبل

 . تريليون جنيه العام المالي الماضي 2.4تريليون جنيه ناتج محلي إجمالي خلال العام المالي الجاري مقابل  2.8تحقيق إلى وتسعي الحكومة 

 . مالي الماضي% العام ال36.7% من الناتج المحلي الإجمالي مقابل 33.4 إلى وتوقع التقرير أن ينخفض الإنفاق الحكومي خلال العام المالي الجاري ليصل

 الرأي

نفاق مثل الأجور ومدفوعات خدمة الدين مما يقلص من مساحة الوفر المالي الذي من بنود الإ  ن تعكس ارتفاعا في عددالآ ىن الموازنة العامة للدولة لازالت حتإ* 
يرادات مبالغ إكونها تضمنت  إلىساس و في العجز بالموازنة بالأع النمويرج .الصحة والتعليم والبحث العلمي ىنفاق علإلى الإ في الأساس  هن يوجأكان من المفترض 

هناك ن أكما ، د لعوامل داخلية وخارجية مؤخرايرادات الضريبية رغم التباطؤ الاقتصادي النسبي الذي تشهده البلامشروع الموازنة خاصة بالنسبة للإ عدادإفيها عند 
من الجهات والوزارات بالموازنة بما يربط ما بين  ى عددداء علللبدء في تطبيق موازنة البرامج والأللدولة الحالي عداد الموازنة العامة إضرورة لتحويل وتغيير منهج 

 داء الاقتصادي المستهدفة منها.ما بين مؤشرات الأتنفيذ الموازنة و 
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%، كما توقع وصول معدل 4.3العام المقبل إلى  يليرتفع ف %،3.3إلى  2016مصر خلال  يأن يصل معدل النمو ف يلصندوق النقد الدول ي توقع التقرير السنو * 
عمق الضغوط التي يعاني منها الاقتصاد إلى مما يشير %، 12.4 ليصل إلى 2017 ي%، مع وجود مؤشرات لتراجع هذا المعدل ف13إلى  ي العام الجار  يالبطالة ف

 المصري حاليا.

هذه  هو تواج 2016-2015لمطلوبة والتي وضعتها الحكومة المصرية ضمن مشروع موازنة العام المالي قل من المستهدفات اأ* نمو الإيرادات الضريبية لازال 
 30تحقيق حصيلة ضريبية تفوق  هن وهو القانون الذي كانت الدولة تستهدف من خلالى القيمة المضافة حتي الآالحصيلة مشكلة تأخر إقرار قانون الضريبة عل

و إيرادات غير ضريبية جديدة أساليب مستحدثة لجذب أدوات و أ إلىحيث لم يتم اللجوء  ،يراداتآليات تنمية الإعدم وجود تغير في  إلىة كما تشير الموازن ،مليار جنيه
 . عادة هيكلة منظومة الضرائب لزيادة المحقق منهاإ إلىاللجوء 

المستخدمة خاصة بالنسبة لربط منظومة الدعم بصورة متكاملة  هلياتذا ما تم الترشيد في آحجم الدعم المدرج ضمن الموازنة إ * من الممكن تحقيق وفر حقيقي في
معيشة المواطنين  ىفضل لمنظومة الدعم علأوتوفير الفاقد الناتج عن مشكلات عدم دقة البيانات وتكاملها وترابطها مما يتيح انعكاسا  هالدعم لمستحقي هتتيح توجي

هذه الخطوة بربط كافة المعاملات  أوتبد. داري ى رفع جودة الخدمات العامة والجهاز الإيضا علأضبط مستحقي الدعم ولكن  ىفقط علالدولة ليس  ةقدر من سيحسن و 
ذات الرقم مينات الاجتماعية والضرائب والجمارك بالتأشبكة بطاقات التموين وبطاقات كروت البنزين و  ىعل هالخاصة بالمواطن ببطاقة الرقم القومي بحيث يكون تسجيل

 إلىكترونيا ودون الحاجة للتدخل البشري تحديد مستحقي الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية والوصول مج قاعدة بيانات المواطنين يمكن إلومن خلال برنا ،القومي
و أ هن يكونوا حاصلين عليأخر يمكن آولكن لكل دعم تمام قاعدة بيانات المواطنين مراجعة ليس فقط للدعم التمويني إ جري فورشد فقرا في المجتمع كما سيسر الأالأ

 .خر  مع الربط بين المعاشات ومساعدات الضمان الاجتماعي الأ هو متقدمين للحصول عليأمؤهلين 

 مليار جنيه 250ام والبالغة توقعات بتجاوز رقم عجز الموازنة المحقق فعليا للقيمة المستهدفة في نهاية الع إلى* ارتفاع مؤشرات عجز الموازنة خلال الفترة يؤشر 
 .جمالي% من الناتج المحلي الإ11.5بنسبة مليار جنيه تقريبا  300عجز سيتجاوز  إلى

جمالي مقارنة بمتوسط منطقة الشرق من الناتج المحلي الإ نسبة محدودةلدين الخارجي والذي يمثل با مقارنة اكبير  احجم الدين المحلي وأعباء خدمته تحدي* يمثل 
بع خلال الأعوام الأر  ر أعوام ومازالت تعاني منه خصوصاالتحكم في حجم الدين دون التعرض لعجز الموازنة المزمن الذي عانت منه مصر على مولا يمكن  .الأوسط

دارة الرشيدة لمحفظة الدين بينما يمكننا محاولة تخفيض أعباء خدمة الدين عن طريق الإ يرادات وزادت المصروفات بشكل مضطرد.الأخيرة والتي انخفضت فيها الإ
 الحكومي.

سيجذب استثمارات عربية  مماأو غير الحكومي  الحكومي   المستو  ىفي الوقت الحالي سواء عل "صكوك التمويل"داة المالية إلى اعتماد الأ هضرورة التوج   نر * 
مساحة البدائل التمويلية ويرفع من خر آالبنوك المحلية من جانب  خليجية للدخول في سوق الدين بما يرفع من الحصيلة الدولارية من جانب ويخفف العبء عن

 الجهات من وغيرهاوالحكومة  الشركات قدرة لزيادة وتنويعها المالية الأدوات تطوير نحو دولةال خطة إطار فيداة المتاحة. فهناك ضرورة للاستفادة من هذه الأ
 من الجهات تلك تمكين وعلى القومي، الاقتصادي في والتشغيل الاستثمار حجم زيادة على إيجابي أثر من ذلك في لما التمويل، على الحصول في المختلفة الاعتبارية

 فيها التوسع أو ومشروعاتها أنشطتها تمويل في الراغبة والشركات والخاصة العامة الاعتبارية الأشخاص من كبيرة شريحة حتياجاتا ولتلبية تمويلها، مصادر تنويع
  . ستثمارالا أدوات من الأداة لهذه المستثمرين من العديد تفضيل وكذلك وك،الصك طريق عن


